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الغانم يستقبل عدداً 
من سفراء الكويت في الخارج 

وسفير أوزبكستان لدى الكويت
اســتقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في 
مكتبه أمس سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري 
بدر التنيب. كما استقبل الغانم سفير الكويت لدى 

جمهورية التشيك راشد الهاجري.
واستقبل الغانم قنصل عام الكويت لدى هونغ 

كونغ صلاح السيف.
كما استقبل الغانم سفير جمهورية اوزبكستان 

لدى الكويت الدكتور بهرمجان اعلايوف. الرئيس الغانم مع سفير الكويت لدى سويسرا بدر التنيبالغانم مع سفير الكويت لدى جمهورية التشيك راشد الهاجريرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مع قنصل الكويت في هونغ كونغ صلاح السيف

العدساني يجدّد اهتمامه بقضايا 
كلفّ بها المجلس جهات التحقيق الرقابية

جــدّد النائــــب ريــــاض 
العدساني تأكيده على جملة من 
القضايا التي كلف بها المجلس 
الرقابيــة  التحقيــق  جهــات 
للانتهاء منها، قضية ضيافة 
الداخليــة والعهد والحيازات 
الزراعية والصناعية والاسكان 
التأمينــات  واســتثمارات 
الاجتماعية والمجلس الأولمبي 

والايداعات المليونية.
وقال العدساني، بتصريح 
صحافي فــي المركز الاعلامي 
لمجلس الامة، انه في تاريخ 5 
فبراير من العام الماضي قلت 
إن الايداعــات ما هي الا رأس 
الجليــد وهناك قضايا اخرى 
ومتورطون بها، وهناك قضايا 
مستجدة وقضايا اخرى كنت 
انوي التطرق لها من فســاد 
ومفسدين وتعديات قانونية 

ومالية.
العدساني: لدينا  وأضاف 
قضيــة الضيافة والقســائم 
الصناعيــة وأيضا الاســكان 
والنصب العقاري وحســاب 
النــواب والمجلــس الأولمبــي 
وحســاب العهد وفي البداية 
بالنســبة لبند الضيافة هذا 
الملف فيه قضية والخطوات 
التي قمنا بها ولجنة الميزانيات 
اتضح لها وجود خلل وتضخم 
في الحســابات، وبتاريخ 17 
يناير من العام الماضي ذكرت 
في اجتمــاع لجنة الميزانيات 
لوزير الداخلية والوفد المرافق 
لــه وايضا ديوان المحاســبة 
وجود هدر وتضخم في حساب 

الضيافة.
وقــال ان جميــع الاجهزة 
الرقابيــة والوزيــر المعنــي 
استجابوا للطلب وتم تشكيل 
لجنــة تحقيق، وتبــن كثرة 
المناقلات المالية لبند الضيافة، 

وتم تكليف الاجهزة الرقابية 
بفحص جميع السجلات، وفي 
شهر يناير الماضي اثبت تقرير 
وزارة الداخلية والجهات المالية 
وجود شبهة تزوير بمحررات 
رسمية وتعدي على المال العام، 
وتم تحويل ملف الضيافة إلى 

النيابة العامة.
امــا  العدســاني:  وتابــع 
القضيــة الأخرى فهي قضية 
العــام وتجــاوزات لا  المــال 
يسكت عنها ولجنة الميزانيات 
ســارت في خطــوات ثابتة، 
ولدي ســؤال عن استثمارات 
التي  التأمينــات الاجتماعية 
تضــم اكثــر مــن 30 مليون 
دينــار كاســتثمارات وكذلك 
الاستثمار في ابراج كابيتال، 
والاجابــات ان يتعين مصفي 
قانوني للشركة للحفاظ على 
حقوق المؤسســة وتم تقديم 
شكوى ضد اجراءات الشركة، 
السابق حقق تكسبا  والمدير 
غير مشروع ولكن اذا استمرت 
التجاوزات فسيحاسب الوزير 

الحالي.
المؤسســة  ان  وأضــاف: 
بينت انها تقوم بشكل دوري 
بالتخارج من الاســتثمارات 
التي تتعرض لمخاطر، وعندما 
قدمــت مع اخوة مــن النواب 
الســجلات لمجلس  لفحــص 
الوزراء وعطايا النواب وهذا 
الأمر يعتبر رشوه لأن النائب 
يراقب الحكومة وبالتالي من 
خلال هذه الرشــوى تضعف 
الرقابــي، علــى ان لا  دوره 
يتجاوز ديوان المحاسبة المدة 
المحددة وهــي 1 اكتوبر 2018 
لتقــديم تقريرهــا مــن خلال 

فحص السجلات.
العدســاني: وكذلك  وقال 
قدمت في لجنة الميزانيات ملفا 

للوزير ولمدير الهيئة العامة 
للزراعــة ملــف بالتجاوزات 
لمعالجتهــا، وقدمــت ســؤالا 
بمنزلــة اســتجواب للوزير 
المعنــي، ونحــن نراقــب كل 
الــوزراء بمــن فيهــم رئيس 
الــوزراء ومن يصلــح منهم 
يخفــق  ومــن  ســندعمه 
سنحاســبه، ويفتــرض كل 
شخص صاحب حيازة مخالفة 
ان يتــم ســحبها وتحويلــه 

للنيابه العامة.
واوضح: بالنسبة للهيئة 
العامــة للصناعــة لديهــا 18 
مليونا غير محصلة، وذكرت 
الهيئة انه تم تخفيض المبلغ 
إلى 5 ملايين فقط وهذه الاموال 
يجب تحصيلهــا وهي اموال 

دولة.
وبين العدساني ان المجلس 
الأولمبي يحتوي على شبهة 
غســيل امــوال ونحــن لــم 
نصمــت عــن هــذا الأمر بل 
ذكــرت جميــع المعلومــات 
خــال جلســة مجلس الأمة 
وذكرت الحكومــة ان الملف 
احيل للنيابــة، والآن اخذنا 
الخطوات والامــر الآن لدى 
السلطة القضائية والنيابة.

وأضاف: بالنسبة لصندوق 
التأمينات الاجتماعية وقيمته 
200 مليــون دينــار وكذلــك 
صنــدوق مؤسســة الموانئ، 
وهناك شــركات اســتثمارية 
كانــت فــي الصنــدوق وكان 
هناك تعد على المال العام، وتم 
ضبط الشخص المسؤول وجار 

التحقيق معه.
ولفت العدساني الى أن كل 
القضايا تم اتخاذ اللازم فيها 
وتم الســير بمسطرة واحدة 
مــع الجميع، وكذلــك قضية 
النصب العقاري الذي قام به 

بعض المستثمرين بالاستيلاء 
على اموال المواطنين، ووجهت 
اسئلة بهذا الخصوص وابلغت 
انه تم تشــكيل لجنة لوضع 
ضوابط واجراءات للتحقيق 
بهــذه القضيــة، خاصــة ان 
الضحية صغار المستثمرين.

لفت العدساني الى اننا قمنا 
في لجنة الميزانيات بتكليف 
في ابريل 2018 جهاز المراقبين 
الماليــن وديــوان المحاســبة 
بفحص سجلات هيئة الاعاقة 
للحــد من التجــاوزات واخذ 
القانونيــة، وانا  الاجــراءات 
ذكــرت ان اي تصريح ذكرته 
ملــزم فيــه وأي وزير يخفق 
ستتم محاسبته، وسيتم رفع 
التقريــر خلال شــهر اكتوبر 
المقبــل، ونحن بصدد انتظار 
رفــع التقاريــر للتحقــق من 

الاجراءات الحكومية.
وبين ان قضية العهد المالية 
تم تكليف الجهــات الرقابية 
بفحصها واتضــح ان بعض 
الجهات زادت المبالغ المتضخمة 
وهي وزارة الصحة والخارجية 
التعليــم  ووزارة  والدفــاع 
العالي، وبلغ حســاب العهد 
الاجمالــي 6 مليــارات دينار 

وجار التسوية.
يخــص قضيــة  وفيمــا 
الإيداعــات، قــال: انهــا رأس 
جبل جليد بالنسبة للقضايا 
الاخــري، فهــي قضية تمس 
المــال العام وتضرب القانون 
وبها تجاوزات ويفترض عدم 
السكوت عنها وتمس الوطن 
والمواطنين ولا نقبل بالفساد 
إطلاقا وتضخمت حسابات 13 
نائبا منهم 4 نواب في مجلس 
2009 ولن نقبل ان تتكرر هذه 
القضية ومستمر في محاربه 
الفساد وتحقيق الصالح العام.

رياض العدساني
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طلب من الروضان بياناً بالمشاريع الخاصة بصندوق المشروعات الصغيرة

البابطين: ما الأسباب الفعلية وراء تكرار نفوق الأسماك؟
وجه النائــب عبدالوهاب 
البابطــن ســؤالا الــى وزير 
الاشغال العامة ووزير الدولة 
لشــؤون البلديــة م.حســام 
الرومــي جاء فيــه: ورد الى 
علمي عــودة ظاهــرة نفوق 
الاســماك مجددا، ولكن هذه 
المرة صاحب الظاهرة نفوق 
بعض الطيــور البحرية مما 
يشير الى وجود تلوث بيئي 
على شــواطئ وبحر الكويت 
وخصوصا في منطقة الجون 
والتي يحظر الصيد او إلقاء 
المخلفات فيها من خلال المادة 
108 من القانون رقم 42 لسنة 

2014 بشــأن اصــدار قانون 
حمايــة البيئــة. لــذا، يرجى 

افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الاسباب الفعلية وراء 
تكرار ظاهرة نفوق الاســماك 
والطيور البحرية، وما خططكم 
المستقبلية لتفادي حدوث هذا 

الامر مرة اخرى؟
2 ـ نســخة مــن محاضــر 
المخالفات التي حررتها الهيئة 
العامة للبيئة تجاه المخالفين 
للقانون المذكور اعلاه بتصريف 
او  ميــاه الصــرف الصحــي 
الصناعي او إلقاء أي مخلفات 
أو صيد جائــر منذ العمل به 

حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
كما وجه البابطين ســؤالا 
التجــارة والصناعة  لوزيــر 
خالد الروضان جاء فيه: فيما 
يخــص الصنــدوق الوطنــي 
لرعاية وتنمية المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة، يرجى 

افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ بيان تفصيلي عن جميع 
المشــاريع التي تمت الموافقة 
عليهــا حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال على ان تشمل اسماء 
المبادرين ونوع المشروع ونوع 

التمويل وقيمته.
2 ـ بيان تفصيلي عن جميع 

المشــاريع التي رفضت حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال على 
ان تشــمل اســماء المبادرين، 
ونــوع المشــروع، ومبررات 
الرفض، ونسخة عن الكتاب 
المرسل للمبادر مبينا فيه سبب 

الرفض.
3 ـ بيــان تفصيلــي عــن 
جميع المشــاريع الذي مضى 
علــى تاريخ تقديمها اكثر من 
اربعة اشــهر ولم يتــم البت 
فيهــا بالموافقة من عدمه على 
ان تشــمل اســماء المبادريــن 
ونوع المشروع ونوع التمويل 

وقيمته.

عبد الوهاب البابطين

10 شتلات لمن يطلب رخصة إقامة مخيم ربيعي
قدم النائب عبد الوهاب البابطين اقتراحا برغبة قال 
في مقدمته: يعد توسيع نطاق الرقة الزراعية أهم وسائل 
مكافحة التصحر وتخفيف سرعة الرياح التي تتسبب 
بالعديد من الأضرار كانعدام الرؤية وتعريض سلامة 
الأفراد للخطر، كما لا تخفى أهميته في التخلص من 
الغازات السامة المسببة للاحتباس الحراري والتلوث. 
وما يترتب عليه من تقليل لمعدل إصابة الأفراد بأمراض 
الحساســية المنتشرة في الدولة، وهو من الواجبات 

الأساســية التي فرضها دســتور الكويت في المادة 
15 التي تنص على أن: )تعنى الدولة بالصحة العامة 
وبوســائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة(، 
بالإضافــة إلى دورها في إظهــار الوجه الحضاري 
والجمالي للدولة، الأمر الذي يقتضي على الدولة اتباع 
آليات فعالة لتوسيع نطاق الرقعة الزراعية وتشجيع 
زراعة المحاصيل الملائمة والعمل على مقاومة التصحر 
تنفيذا لأحكام القانون رقم 94 لســنة 1983 بإنشاء 

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. ونص 
الاقتراح على ما يلي:

»تزويد الهيئة العامة لشــؤون الزراعة والثروة 
الســمكية كل من يتقدم بطلب إصدار رخصة إقامة 
مخيم ربيعي بعدد 10 شتلات أو شجيرات تتلاءم مع 
الظروف المناخية في الدولة، ويكون صاحب الرخصة 
مسؤولا عنها طوال فترة التخييم، وذلك بالتنسيق 

مع الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويـت«.

الفضل يطلب من الجبري قائمة الكتب الممنوعة
وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى وزير 
الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد 
الجبري قال في مقدمته: صدر مؤخرا قرار 
من وزارة الاعلام بمنع وحجب بعض الكتب 
من التداول للقراء، معللة ذلك بعدم انسياق 
مضامين الكتب مع الصالح العام ومضامين 

تدعو للفرقة والطائفية المذهبية.
وطالب بتزويده وإفادته بالتالي:

1ـ نسخة ضوئية لقائمة الكتب التي منعت 
للسنوات الثلاث الأخيرة اسم الكتاب ومؤلفه 

وسبب المنع لكل كتاب على حده.
2ـ أسماء أعضاء لجنة تقييم الكتب للسنوات 
الثلاث الأخيرة ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم 
ومؤلفاتهم السابقة ان وجدت كل على حدة.
لقائمــة المصطلحات  3ـ نســخة ضوئية 
والعبارات والمواضيع الممنوعة والتي يستند 
اليها أعضاء لجنة التقييم، وان كانت لا توجد 
قائمة للمحظورات فهل المنع يكون بناء على 

تقدير شخصي لأعضاء اللجنة؟
4ـ هل توجــد لجنة تظلمات لقرارات لجنة 

تقييم الكتب، ان كانت الإجابة بالإيجاب فما 
أسماء أعضاء لجنة التظلمات التي تم تسلمها 
للسنوات الثلاث الأخيرة، وكم عدد التظلمات 
التي تقدمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 
وكم عدد الكتب التي اجيزت للنشر بناء على 

قرار لجنة التظلمات؟
5- هل قامت الوزارة في عهد الوزير الحالي 
بتبني أي خطة لتطوير وتحديث عملية الرقابة 
بالوزارة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى 
تزويدي بنسخة من الخطة وما تم إنجازه منها.

أحمد الفضل

ممن يتسلمّ دعم عمالة

هايف: هل توجد وظائف إشرافية 
شاغرة بقطاع الرعاية الاجتماعية؟

الصالح: إنشاء مدارس لفئة
 ذوي الاحتياجات الخاصة في كل المحافظات

عبدالله يسأل الصبيح عن عدد
العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص

النائــب محمــد  وجــه 
هايــف ســؤالا إلــى وزير 
الشؤون الاجتماعية والعمل 
ووزيــر الدولة للشــؤون 
الاقتصاديــة هند الصبيح 
قال في مقدمتــه: لما كانت 
القوانين واللوائح الخاصة 
بديــوان الخدمــة المدنيــة 
تهدف إلى تحقيق العدالة 
الوظيفية والشفافية، فقد 
نمى إلــى علمنــا أن هناك 
تخطيا في ترقيات بقطاع 
الرعايــا الاجتماعيــة، لــم 
تخضــع لشــروط ديوان 
الخدمــة، حيث جاءت تلك 
الترقيــات بــدون الرجوع 
لبحث الحالات المســتحقة 

والمفاضلة بين الموظفين.
وطالب بتزويده بالآتي:
1- هل توجــد وظائف 
إشــرافية شــاغرة بقطاع 
اذا  الرعايــة الاجتماعيــة 
كان الجــواب بنعم الرجاء 
تزويدنــا بتلــك الوظائف 

النائــب خليــل  قــدم 
الصالــح اقتراحا برغبة 
جاء فيــه: لما كان ابناؤنا 
من فئة ذوي الاحتياجات 
يعانــــون  الخاصـــــة، 
مــن صعوبــات كثيــرة 
تواجههــم خلال الانتقال 
اليومي من المحافظات إلى 
حولي لتلقي التعليم في 
مدارس ذوي الاحتياجات 

الخاصـة.
ولما كانت المادة 13 من 
دســتور الكويــت تنص 
علــى ان »التعليــم ركن 
أساســي لتقدم المجتمع، 

تكفله الدولة وترعاه«.

وجّــه النائــب د.خليــل 
عبــدالله ســؤالا إلــى وزير 
الشؤون الاجتماعية والعمل 
الدولــة للشــؤون  ووزيــر 
الاقتصاديــة هنــد الصبيح 
بشأن الاستفسار عن كيفية 
اعتمــاد الشــهادات العلمية 
وســنوات الخبــرة العملية 
للموظفين الكويتيين المعينين 
بالقطاع الخاص ممن يتسلم 
دعم عمالة، المسجلين ببرنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة 
والجهــاز التنفيــذي للدولة 
والهيئة العامة للقوى العاملة 
من الموظفين العاملين بالجهات 
غيــر الحكومية، إجــراءات 
التدقيــق علــى شــهاداتهم 

الدراسية والجامعية.
وطالب تزويده وإفادته 

بالآتي:
1- كشــف بعــدد العاملــن 
الكويتيين  بالقطاع الخاص 
ممــن يتســلم دعــم عمالة، 
إعادة  المســجلين ببرنامــج 
هيكلة القوى العاملة والجهاز 
التنفيــذي للدولــة والهيئة 
العامــة للقــوى العاملة من 
الموظفــن العاملين بالجهات 
غير الحكومية، حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال، مع بيان 
العلميــة  عــن مؤهلاتهــم 
الوظيفيــة  وتخصصاتهــم 
المعينــن عليها، وســنوات 
الخبــرة العمليــة وتاريــخ 
التعيــن، علــى أن يتضمن 
العلميــة  ذلــك مؤهلاتهــم 
الدراســية  وتخصصاتهــم 
)متوسط - ثانوي - دبلوم 
- بكالوريوس - ماجستير - 
دكتوراه أو ما يعادله(، وبيان 

مــع  وتاريــخ شــغرها؟ 
تزويدي بالهيكل التنظيمي 
المعتمد من ديوان الخدمة 

المدني؟
2- مــا القواعد المتبعة 
الوظائــف  فــي مفاضلــة 
الإشــرافية؟ ومــا معايير 
والشــروط وأسس شغل 

الوظائف الإشرافية؟
3- هل توجد مخاطبات 
لديــوان الخدمــة بشــأن 

ونظرا لما يلاقيه ابناؤنا 
مــن ذوي الاحتياجــات 
الخاصة، وأولياء أمورهم، 

مــا إذا حصــل علــى المؤهل 
الدراسي قبل تسجيله بالهيئة 
العامــة للقــوى العاملــة أو 
خلال عمله بالقطاع الخاص، 
وتفصيل كل شهادة دراسية 
حاصل عليها العامل بالقطاع 
الخاص المسجل بدعم العمالة 
من حيث الدرجة الدراســية 
ومكان الدراســة والسنوات 
الدراسية وســنة الحصول 
عليها، وتخصصه الدراسي 
والجهة التي اعتمدت شهادته 
عند التعيين بالقطاع الخاص 
عن طريق التسجيل بالهيئة 

العامة للقوى العاملة.
2- ما الإجراءات المتبعة بشأن 
التحقق من حاملي الشهادات 
الدراسية والأكاديمية من قبل 
برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة والجهــاز التنفيذي 
للدولة والهيئة العامة للقوى 
العاملة لمتسلمي دعم العمالة 
من العاملــن بالجهات غير 
التعيين؟  الحكوميــة حــن 
ومــن الجهــة المختصة لدى 
الــوزارة فــي التدقيق على 
شهادات طالبي التعيين من 

تســكين وظائف إشرافية 
بــدون الإعــان عنهــا اذا 
كان الجــواب بنعم الرجاء 
تزويدي بالسند القانوني؟
عــن  اعلــن  هــل   -4
شــغل وظائــف إشــرافية 
بقطاع الرعايا الاجتماعية 
وذلــك منذ عام 2016 حتى 
تاريخ ورود الســؤال؟ اذا 
كان الإجابــة بنعم يرجى 
تزويــدي بصورة ضوئية 
لتلــك الإعلانــات وتاريخ 

الإعلان عنها؟
5- هل رفعت تظلمات 
الوظائــف  بشــأن شــغل 
الإشــرافية بقطاع الرعايا 
الاجتماعية وذلك منذ عام 
2017 حتــى تاريــخ ورود 
السؤال؟ اذا كانت الإجابة 
بنعــم يرجــى تزويــدي 
بصورة ضوئيــة من تلك 
التظلمات؟ وما الإجراءات 
التي تم اتخاذها بشأن تلك 

التظلمات؟

مــن مشــقة بالغــة فــي 
تحمل الطريــق والزحام 
والتنقــل مــن محافظــة 
إلــى  لأخــرى، تضــاف 
الصعوبات الأساسية التي 
تواجههــا تلك الشريحة 
لحجم الإعاقــة الجسدية 
والبدنيــة ســواء كانــت 
اعاقـــــة  او  متوسطــــة 

بالغــة.
اتقــدم  فإننــي  لــذا، 
بالاقتراح برغبة التالي: 

إنشاء مدارس خاصة 
بفئــة ذوي الاحتياجات 
الخاصة في كل محافظات 

الكويت.

الكويتيــن علــى نظام دعم 
العمالة بالقطاع الخاص؟

3- هــل يوجد أي تنســيق 
بــن برنامــج إعــادة هيكلة 
العاملــة والجهــاز  القــوى 
التنفيــذي للدولــة والهيئة 
العامــة للقــوى العاملة مع 
وزارة التعليم العالي بشأن 
اعتماد الشــهادات الدراسية 
والأكاديمية للمرشحين للعمل 
بالجهــات غيــر الحكوميــة 
المســجلين بالهيئــة العامــة 
للقــوى العاملــة؟ إذا كانت 
الإجابــة بالنفــي، يرجــى 
توضيح ســبب عدم وجود 
جهة تعتمد الشهادات وتؤكد 

مصداقيتها.
4- هل يقوم حاليا برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة 
والجهــاز التنفيــذي للدولة 
للقــوى  العامــة  والهيئــة 
العاملة بإعادة التدقيق على 
حملة الشــهادات الدراســية 
والشــهادات الجامعيــة لمن 
ســبق تعيينهم في الجهات 
غير الحكومية من الكويتيين 
المتسلمين لدعم العمالة؟ إذا 
كانت الإجابة بنعم، فيرجى 
تقديم كشــف بعدد من تمت 
مراجعــة شــهاداتهم حتــى 
تاريــخ ورود هــذا الســؤال 
وعدد من يوجد شبهة وجود 
شــهادات مزورة أو وهمية، 
مع بيان ما إذا تمت إحالتهم 
للنيابــة العامة للتحقق من 
صحة الشهادات من عدمها، 
أما إذا كانت الإجابة بالنفي، 
فيرجى توضيح أسباب عدم 
قيام الوزارة بهذا الإجراء حتى 

الآن.

محمد هايف 

خليل الصالح

د. خليل عبدالله


